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  دراسة مقارنة في القانونین الإماراتي والبحریني
  

  عدنان إبراهيم سرحان :الدكتور  
  أستاذ القانون المدني

   جامعة الشارقة -   عميد كلية القانون
  
  

  : مقدمـــــــة

الحیاة المدنیة الجدیدة، التي ازدادت وتعقدت فیها أشكال السلع كشفت ظروف       
، )اختلال التوازن المعرفي ( والخدمات، عن نمط جدید من عدم التوازن العقدي، أطلق علیه 

بین محترف یعرف، أو یفترض فیه المعرفة، لأن بإمكانه بل یجب علیه أن یعرف كل ما هو 
من خدمات، ومستهلك جاهل بالسلع والخدمات التي مهم بشأن ما یعرضه من سلع أو یقدمه 

یطلبها، لا یفترض فیه العلم، ولم یقصر في جهله الذي لا حیلة له فیه لخروجه عن 
إمكانیاته وتخصصه ودرایته، فیكون بذلك في غالب الأحیان غیر قادر على الإحاطة بالسلع 

ها واختیار أحسنها جودة والخدمات المعروضة في السوق على نحو یسمح له بالمقارنة بین
  .وسعراً 

ولأن قواعد القانون المدني تقضي بعدم إلزام المتعاقد بأن یزود شریكه بالمعلومات المتعلقة   
بالعقد، إذ أن على كل شخص أن یطلب العلم بنفسه ویستعلم عما هو ضروري لكمال رضاه 

ة موجة حمایة المستهلك بمختلف جوانب العقد، فقد وجد القضاء، ومن بعده المشرع، في غمر 
التي غزت الدول الصناعیة في النصف الثاني من القرن الماضي، والمدفوعة بحاجة 
التكتلات السیاسیة إلى كسب رضا الجذع الانتخابي الذي یشكل المستهلكون قاعدته 
العریضة، من الضروري أن یحصل المستهلك على ذلك القدر من المعلومات التي من شأنها 

  . من إصدار رضاه الحر والمستنیر بالعقد أن تمكنه 
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إضافة إلى ما تقدم، فإن إحاطة المستهلك بالمعلومات الكافیة عن السلع والخدمات 
ذلك . المعروضة یشكل عاملاً من عوامل شفافیة السوق، الذي ینعكس إیجابیاً على المنافسة

قدرة على الاختیار بین أن المستهلك الأحسن معرفة بالسلع والخدمات هو المستهلك الأكثر 
ومثل هذه المنافسة تشكل . المعروض منها، وسیتجه بالتأكید نحو الأفضل بینها صنفاً وسعراً 

  . عاملاً مهماً للتقدم الاقتصادي

وكان من أبرز الحقوق التي یجب ضمانها للمستهلك الحق بالحصول على 
ول على الحقائق، ونحن معلومات حقیقیة غیر خادعة ولا مضللة، بما یعني حقه في الحص

 2006لسنة ) 24(من اللائحة التنفیذیة للقانون الإتحادي  رقم ) 8(هنا نستعیر تعبیر المادة 
في شأن حمایة المستهلك في دولة الإمارات العربیة، والتي عدت  فقرتها الثانیة من حقوق 

 كما. 1 )ك السلیم الحق في تزویده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلا( المستهلك 
  . قالح هذانصت على 

بشأن حمایة  2012لسنة ) 35(من القانون البحریني رقم ) 2(أیضاً المادة 
یهدف هذا القانون إلى حمایة : ( المستهلك المتعلقة بحقوق المستهلك والتي جاء فیها

في الحق : ... المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد وبصفة خاصة الحقوق التالیة
الحصول على المعلومات والبیانات الصحیحة عن المنتجات التي یشتریها أو یستخدمها أو 

  ...).تقدم إلیه

على أن قانون المعاملات المدنیة لم یخل من قواعد وأحكام ضمنت هذا الحق 
فإن هذه الدراسة ستتناول حق المستهلك في الحصول على الحقائق وفقاً للقواعد  لذا. بقدر ما

، ثم حقه في الحصول على الحقائق )المبحث الأول(العامة في قانون المعاملات المدنیة 
وهذا ما نرید تسلیط الضوء علیه في هذا ). المبحث الثاني. (وفقاً لقانون حمایة المستهلك
المستهلك في مواجهة المحترف، أي الحق الذي یترجم على شكل البحث التي یتصدى لحق 

التزام قانوني في ذمة المحترف، بما یعني أن یستبعد من نطاقه جمیع المعلومات الإختیاریة 
التي یتطوع المحترف لتزوید المستهلك بها، وكذلك المعلومات التي یحصل علیها المستهلك 

 ، راجین2 الرسمیة وجمعیات حمایة المستهلكأخرى غیر المحترف، كالمؤسسات  من جهات
  . من االله العون والسداد إنه نعم المولى ونعم النصیر
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     حق المستهلك في الحصول على الحقائق وفقاً للقواعد العامة في قانون :  المبحث الأول
  المعاملات المدنیة

المركز الأكثر قدرة ، یعد بهذا 3المحترف، منتجاً كان أم بائعاً أم مقدماً للخدمة  
دمات التي یتعامل والأفضل وضعاً لتزوید المستهلك بالمعلومات والحقائق عن السلع والخ

  . ،كما أنه ینفرد أحیاناً بتحدید أسعارها بها

كما أن من مصلحة المحترف أن یعلن عن بضاعته بأجمل الصور والعبارات التي 
. لمها المستهلك لامتنع عن التعاقدتظهر محاسنها وتغض الطرف عن عیوبها، التي لو ع

علیه كما یحق للمحترف الدعایة لبضاعته والإعلان عنها ، یكون من الواجب علیه، حمایة 
، یخفف الأثر السلبي للدعایة التي  لحقوق  المستهلك، أن یقدم له إعلاماً حقیقیاً وموضوعیاً

  . 4 ینحصر هدفها في جذب العملاء ولیس إعلامهم

لنظم القانونیة المختلفة على جسر الهوة بین معلومات المستهلك لذلك عملت ا   
، كمنع الدعایة 5 والمحترف، واستخدمت لذلك وسائل عدیدة، منها ما یوفر حمایة سلبیة

الكاذبة والمضللة للسلع والخدمات، ومنها ما یوفر حمایة إیجابیة عن طریق تزوید المستهلك 
ا المجال، الإبداع القضائي المتمثل بالالتزام الذي وكان التطور الأهم في هذ. بالمعلومات

یوقع المحترف في دائرة المساءلة إن لم یزود عمیله بمعلومات واضحة مفهومة وكاملة تسمح 
  .له بإصدار رضاء تام ومستنیر بالعقد

  حق المستهلك ما قبل التعاقدي في الحصول على الحقائق :  المطلب الأول

كل بائع لسلعة أو مقدم لخدمة، وقبل إبرام العقد، أن یزود من یتعاقد معه  على
 هذا. الأساسیة للسلعة أو الخدمة محل العقدبالمعلومات الكافیة عن الخصائص والصفات 

 على(التي جاء فیهامن القانون المدني الفرنسي ) 1602(المبدأ قررته في عقد البیع المادة 

، وقد عمم القضاء الفرنسي هذا الإلتزام على جمیع ) ح ما یلتزم بهالبائع أن یبین بشكل واض
  . 6 أنواع العقود

كل : ( وهذه المادة تقرر جزاءً محدداً على مخالفة هذا الإلتزام ، فقد جاء فیها  
ء وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن هذا الجزا) .  اتفاق غامض  یفسر ضد البائع 

غیر كاف لوحده، ذلك أنه یطبق في حالة المعلومات المقدمة بطریقة سیئة أكثر منه في 
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لذلك ركن القضاء الفرنسي، في مسعاه لفرض الجزاء . حالة غیاب أو نقص المعلومات 
المناسب على الإخلال بالالتزام بالإعلام، إلى بعض القواعد العامة في العقد التي قررتها 

   . 7نونه المدنيصراحة بعض نصوص قا

فبعض المحاكم استندت إلى التدلیس، فسمحت بإبطال العقد بموجب المادة 
فالقضاء . من القانون المدني الفرنسي المقررة لهذا العیب من عیوب الرضا) 1116(

الفرنسي ومنذ منتصف القرن العشرین قد أجاز قیام التدلیس بمجرد الكتمان العمدي لواقعة أو 
في حین أقامت . بیان ، بحیث أن المتعاقد ما كان لیبرم العقد لو علم بها ملابسة واجبة ال

محاكم أخرى حق المتعاقد في إبطال العقد لغیاب المعلومات استناداً إلى نص المادة 
من القانون  المقررة لعیب الغلط ، متى استطاع أن یثبت أن نقص أو غیاب ) 1110(

  . ریة في محل العقد المعلومات قد أوقعه في غلط في صفة جوه

وذهبت محاكم أخرى إلى اعتبار سكوت المحترف عن الإدلاء بالمعلومات 
من ) 1382(المطلوبة لشریكه في العقد ، خطأ تقوم به مسئولیته التقصیریة بحسب المادة 

القانون ذاته ، الأمر الذي یسمح لها بالقضاء علیه بالتعویض المناسب ، مزاوجاً لحقه في 
  .د لعیبي التدلیس والغلط ، أو منفرداً دون جزاء الإبطال إبطال العق

وفي توجه ثالث وجد جانب من القضاء الفرنسي جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام 
فالعیب . وما بعدها من قانونه المدني) 1641(في ضمان عیوب المبیع ، الذي تقرره المادة 

قبل إبرام العقد ، بما یشكله من خرق  یكون خفیاً لعدم قیام البائع بالكشف عنه للمشتري
لالتزامه بالإعلام ، الأمر الذي یسمح للمشتري بطلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن ، مع حقه 

  .في التعویض إن كان البائع محترفاً 

، الأمر الذي دعا البعض  ولابد من الإشارة إلى أن المسئولیة هنا مسئولیة عقدیة 
الاستغراب أن الإخلال بذات الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي یرتب الى القول بأنه مما یثیر 

حیناً مسئولیة تقصیریة وحیناً آخر مسئولیة عقدیة، وهو ما یكشف برأیه عن عدم تناسق أكید 
  .  8 في أحكام القانون الفرنسي

حال فإن ضمان عیوب المبیع یقوم في القانون الفرنسي علم البائع   وعلى أي  
بالعیب أم لم یعلم ، وهذا لا یتفق مع تأسیس هذا الضمان، على الإخلال بالالتزام بالإعلام، 
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إلا بالتشدد مع البائع المحترف والإكتفاء لهذا الضمان بعلمه الافتراضي بالعیب ، أي بمجرد 
  .راط علمه الیقیني إمكانیة العلم، دون اشت

فیمكن إرجاع  10، والقانون المدني البحریني9أما في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي
إلى مخالفتهما ) التدلیس( الجزاء الذي فرضه المشرع فیهما على عیبي الغلط والتغریر 

  . للالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلام 

لط شریكه في العقد إلا إذا كان یعلم فالمتعاقد لا یمكن التمسك في مواجهته بغ 
بهذا الغلط أو من السهل علیه تبینه، وهو یعد عالماً به إذا كان داخلاً في النطاق العقدي، 
أي مما تضمنته صیغة العقد أو دلت علیه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشیاء أو 

التي یعلمها هو ومع ذلك فإن علم بالغلط، أي بتوهم المشتري بحقیقة المبیع . 11العرف
سكت، عد مخالفاً لالتزامه بالإعلام وراغباً في التحصل على رضا مضلل وناقص یؤاخذ 

  .علیه

فقد نقل بشأنه المشرعان الإماراتي والبحریني، عبر القوانین ) التدلیس(أما التغریر  
العربیة التي سبقتهما، التوجه القضائي الفرنسي المشار إلیه سلفاً بشأن السكوت التدلیسي، 

یعتبر السكوت عمداً : ( من قانونه للمعاملات المدنیة على أنه ) 186(عندما نصت المادة 
أو ملابسة تغریراً إذا أثبت أن من غرر به ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة عن واقعة 

یعتبر تدلیساً  : (من القانون المدني البحریني على أنه) 90(، والمادة )أو هذه الملابسة 
الكذب في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالتعاقد وملابساته، أو السكوت عمداً عن واقعة أو 

 إذا أثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذهملابسة، 
ولم یحفل الفقه والقضاء، لا في هاتین الدولتین ولا في غیرها من بلاد العرب، ).  الملابسة

بمضمون هذا النص، واكتفوا بالنظر إلیه نظرة سطحیة قائمة على أنه لا یتعدى مجرد 
تیال وهي الكتمان، المكونة للعنصر الموضوعي للتغریر، إلى الإشارة إلى إحدى طرق الاح

ویمكن تبریر عدم الانتباه إلى هذا النص وعدم الاهتمام به إلى غیاب . جانب الحیلة والكذب
الحاجة إلیه، وهو الأمر الذي تغیر مع ظهور الحاجة الماسة إلى حمایة المستهلك، وما 

ن ب الرجوع إلى القواعد والنصوص القانونیة اقتضته من البحث عن وسائل للحمایة وإ
  .12التقلیدیة
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ونحن نرى أن نص القانونین الإماراتي والبحریني بشأن الكتمان التدلیسي یؤسس، 
فهو . لو أحسن استثماره لمیلاد للالتزام بالإعلام الذي لا غنى عنه لحمایة حقوق المستهلك 

لم بحقیقة العقد والمبیع، بدلاً عن أن یسمح بالقول بأن المدلس ولنفرض أنه البائع، وهو یع
یكشف ذلك للمشتري فیحصل على رضاه التام وعن معرفة وعلم كاف بالعقد یلجأ إلى كتمان 

لا بل إننا نرى . 13 تلك الحقیقة عنه، وفي ذلك مخالفة واضحة لالتزام البائع بإعلام المشتري
ظهار الشيء على أیضاً أن استخدام المدلس طرقاً إحتیالیة لتزویر تلك الح قیقة بالتصنع وإ

خلاف واقعه أو بالكذب وتزوید المشتري بمعلومات غیر صحیحة ، لا یقل عن الكتمان في 
تحقیقه للإخلال بالالتزام بالإعلام، ذلك أنه الإعلام لا یعني مجرد تزوید المستهلك 

  . 14بمعلومات، بل تزویده بمعلومات موضوعیة، حقیقیة وأمینة

ضمان العیوب الخفیة، فصحیح أن الضمان في القانونین الإماراتي أما ما یخص 
خفاء الأمر على  والبحریني یقوم عَلِم البائع بالعیب الخفي أم لا، غیر أن علمه بالعیب وإ
المشتري یستتبع سقوط شرط الإعفاء من الضمان إن اشترطه البائع، كما یفتح أمام المشتري 

وفي كل ذلك إنما یكون البائع قد خالف . 15ادم الطویلالحق في الرجوع على البائع بالتق
التزامه بتزوید المشتري بما یعلمه من ظروف التعاقد وحقیقة المبیع لكي یوفر له فرصة 
 إصدار رضاه الصحیح والتام بالعقد كما یقتضي العدل وحسن النیة، مصداقاً لقوله صلى االله

لم باع من أخیه بیعاً ، فیه عیب، إلا بینه المسلم أخو المسلم،  ولا یحل لمس" علیه وسلم 
  .  16"له

كما یصلح دلیلاً على تقریر القانون الإماراتي والقانون البحریني، تأثراً منهما بالفقه 
من قانون المعاملات ) 490/1(الإسلامي، للالتزام بالإعلام في عقد البیع ، نص المادة 

المبیع معلوماً عند المشتري علماً نافیاً للجهالة یشترط أن یكون : ( المدنیة الإماراتي على أنه
یجب أن یكون المبیع : ( من القانون المدني البحریني على أنه) 382/1(، و)الفاحشة

لا كان له الحق في طلب إبطال البیع ، وإ ونعتقد أن الهدف ).  معلوماً للمشتري علماً كافیاً
كید عدم كفایة تعیین المبیع كمحل من النص على شرط العلم بالمبیع رغبة المشرع في تأ

، بل لابد من علم المشتري  للعقد على نحو موضوعي، وهو أمر مطلوب للمتبایعین معاً
الشخصي بأحوال المبیع وأوصافه، لأهمیة ذلك في كمال رضاه، ولأن الجهالة في المبیع لا 

اً عند المشتري لذلك وجب أن یكون المبیع معلوم.  17 تضر البائع بقدر إضرارها بالمشتري



سرحان. د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يم إبرا الشارقة  -عدنان  جامعة

 - 17 -  
 

علماً نافیاً للجهالة الفاحشة، ولم یشترط ذلك بالنسبة للبائع الذي یكفي بالنسبة له أن یكون 
  . المبیع معیناً بشكل موضوعي

وقد بینت الفقرة الثانیة من المادة أعلاه من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي أن 
ه وأوصافه الممیزة له، بما یفترض فیه من علم المشتري بالمبیع یتحصل ببیان البائع لأحوال

وهذا الإلتزام بالوصف ما هو . علم بالمبیع لفائدة المشتري، بما هو علیه من جهل وعدم درایة
إلا إلتزام بإعلام المشتري بحال المبیع وطریقة استعماله ومخاطره ، یترتب على الإخلال به 

وتجدر . 18 صف المتفق علیهخیار الوصف، إن جاءت العین المبیعة على خلاف الو 
الإشارة إلى أن عدم الوصف، أي عدم الإعلام، في المبیعات الغائبة، یفتح للمشتري طریق 
دعوى البطلان للجهالة الفاحشة الناجمة عن عدم العلم الكافي بالمبیع، على أن یبقى 

رضا للمشترى مع تحقق الوصف، حق فسخ العقد بموجب خیار الرؤیة، وذلك لضمان كمال 
زالة الجهالة الیسیرة المتأتیة من شراء شيء غائب، على إعتبار أن الوصف لا  المشتري وإ

  .یكفي في الأعیان الغائبة لإزالة كل جهالة

على أن مجال الالتزام بالإعلام یبدو أكثر وضوحاً في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات  
، یشتري فیها شخص من 19"بیوع الأمانة " المدنیة الإماراتي في نوع من البیوع یطلق علیه 

آخر مالاً سبق له أن اشتراه من ثالث، بنفس الثمن الذي حصل فیه الشراء في العقد الأول 
ثمن تولیة، أو مرابحة بزیادة في الثمن أو وضیعة بالإنقاص منه ، فإن دفع له بعض ال

  . ، وهو تولیة بجزء من المبیع كاوتملكاه معاً كان العقد إشرا

في هذه العقود یثق المشتري ویأتمن بما یقول له البائع عن الثمن الذي حصل فیه ف
لذلك . وعن حقیقة المبیع ، دون تحلیف أو بینة) رأس مال المبیع(الشراء في العقد الأول  

وجب فیها التحرز عن الخیانة والشبهة بالبیان، أي أن المشرع قد ألزم البائع أن یكون صادقاً 
. من في العقد الأول وأن یعلم المشتري بكل أمر مؤثر في المبیع ورأس المالفي حقیقة الث

فإن أخل البائع بالتزامه بالإعلام فكتم ما أوجب علیه القانون كشفه للمشتري، كما لو حدث 
في المبیع عیب بعد البیع الأول، أو أشتري المبیع في العقد الأول نسیئة أو حصل علیه 

، ولم یبین ذلك للمشتري في عقد الأمانة، عد ذلك تدلیساً من شأنه في القانون  البائع صلحاً
، وقابل للإبطال 20الإماراتي أن یجعل العقد غیر لازم في حق الأخیر له فسخه أو إمضائه
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في القانون المدني البحریني، جوز إبطاله أو الإبقاء علیه، وكل ذلك بسبب اختلال الرضا 
   .بالعقد الناجم عن خیانة البائع

والالتزام بالإعلام، وهو التزام بنتیجة، وهي تزوید الغیر بالمعلومات ولیس التزاماً 
بوسیلة، أي عمل ما بالوسع لتزویده بهذه المعلومات، یمكن أن یوجد في التعاملات 
والعلاقات العقدیة بین الأشخاص من غیر المحترفین ، غیر أنه في غالب الأحوال یكون 

ر أن مدى الالتزام یختلف في الحالتین، فإذا كان المدین بالالتزام من غی. المدین به محترفاً 
، فإن حدود التزامه بإعلام من یرید شراء العقار 21غیر المحترفین، كبائع غیر محترف لعقار

منه تقف عند حدود ما لدیه هو من معلومات عن العقار محل البیع  وعلى الدائن بالالتـزام 
لتلك المعلومات التي أخفاها عنه ولم ) البائع(متلاك المحترف واجب إثبات ا) المشتري (

 أما إذا كان المدین بالالتزام بالإعلام محترفاً ، فعلیه أن یزود الطرف الآخر. 22یعلمه بها
بكافة عناصر المعلومات المتعلقة بمجمل العقد، سواء أكان یملك تلك المعلومات الضروریة 

الحرفیة تفرض علیه معرفة المعلومات لمن یتعاقد معه سواء أو لا یملكها، ذلك أن صفته 
  .23أكانت معلومات فنیة أو قانونیة

لذلك یؤید الالتزام بالإعلام ویقویه، التزام آخر یقوم في ذمة المحترف، وهو الالتزام 
فالطبیب علیه أن یحدث معلوماته ویتابع كل التطورات الطبیة ولا یكتفي بما . بالاستعلام

ي مراحل الدراسة الأولیة ، لأن علیه واجب أن یزود مریضه بمعلومات كافیة مخلصة درسه ف
غیر أن المستفید من . 24دقیقة وواضحة ومبسطة وتتفق مع آخر التطورات في علم الطب

الالتزام بالإعلام قد یكون محترفاً أیضاً إلا أنه یتعاقد خارج حدود مؤهلاته، على أن یؤخذ 
وهذا . یحه له صفة الاحتراف من القدرة على المبادرة إلى الإستعلام بنظر الإعتبار ما تت

الأمر أوصل الفقه والقضاء إلى تقریر عدم أحادیة الإلتزام بالإعلام، بل وجود إلتزام تبادلي 
بالتعاون بین أطراف العقد، وهو التزام  یستوجب من المحترف إعلام من یتعاقد معه بما 

  . 25یان حاجاته ورغباته من التعاقدیعلم، ویستوجب من الأخیر ب

كما قد یخدم الإلتزام بالإعلام المحترف الذي یتعاقد في حدود النطاق الاعتیادي       
والأكثر من ذلك فقد . 26لنشاطه المحترف، غیر أن العقد الذي یبرمه من عقود الإذعان

ذهب القضاء الفرنسي إلى تأكید مسؤولیة الوكیل المحترف عند تقصیره في تزوید الشخص 
الثالث الذي یتعاقد معه بالمعلومات الكافیة عن العقد، خروجاً على المبدأ العام القاضي بأن 
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أن  الوكیل، إذا أعلن للغیر الذي تعاقد معه عن صفته وتصرف في حدود وكالته دون
نما الموكل هو الذي یرتبط مع الغیر  ، وإ یتجاوز سلطات هذه الوكالة، فإنه لا یلتزم شخصیاً

  . 27الذي تعاقد معه الوكیل

وفي الختام لابد من الإشارة إلى أن الالتزام بالإعلام الذي یتحمله المحترف       
تعاقد یلتزم به والذي نحن بصدد بحثه في هذا الجزء من الدراسة هو التزام سابق على ال

 المحترف في مواجهة زبائنه المحتملین، وهو یقتضي أحیاناً من المحترف أن یلجأ إلى جملة
، حیث 28من عملیات التقصي والبحث والاستعلام حتى یستطیع إعلام زبائنه بشكل واف

اء كما یقول أحد الفقه" التزام بأن یستعلم حتى یستطیع أن یعلم غیره" یوجد بالنسبة للمحترف 
  .29الفرنسیین

وفي الحالات التي یركن فیها إلى قواعد المسئولیة المدنیة كجزاء للإخلال بهذا       
الإلتزام، فمن حیث المبدأ سیركن إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة ، ذلك لأنها تنتج عن فعل 

ه من المعقول إلا أن جانباً مهماً من الفقه الفرنسي یرى بأن. أو امتناع سابق على إبرام العقد
جداً أن نلحق بالعقد المسؤولیة عن الأخطاء التي یمكن أن ترتكب في المرحلة التحضیریة 

فالماضي، كما یقول البعض، حكم . 30للتعاقد والتي تشكل عدم تنفیذ أو إخلالاً محتملاً بالعقد
ومیزة هذا . 31مسبق على المستقبل، والعیب في الإعلام یمتد ویتواصل في العیب في التنفیذ

الحل لو أخذ به ، هي أنه یعفي الدائن في الالتزام من إثبات خطأ خاص ومحدد، حیث 
     .یكفي إثبات النقص أو العیب في المعلومات لقیام مسؤولیة المدین بهذا الالتزام

وفي هذا الاتجاه ذهب البعض إلى تطبیق قواعد المسؤولیة العقدیة على الإخلال     
ولیس ( م السابق على التعاقد كلما كان لهذا الإخلال أثر على تنفیذ العقد بالالتزام بالإعلا

، وفي غیر ذلك یجب تطبیق قواعد المسؤولیة )فقط على ركن التراضي في العقد
  . 32التقصیریة

  حق المستهلك التعاقدي في الحصول على الحقائق : المطلب الثاني

إلى الالتزام العام بالإعلام والذي یقع على عاتق المحترف في تعامله مع  إضافة    
وهذا الالتزام الذي . زبائنه المحتملین، فهو یلتزم أیضاً بالتزام خاص بإعلام من یتعاقد معه

شأن  ومن .عنه، ویتعلق بمرحلة تنفیذه هو من طبیعة عقدیة، لا یوجد قبل العقد، بل ینتج
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نطاق حق المستهلك في الإعلام، لیغطي مرحلة التعاقد، بعد أن استوفى  هذا الالتزام أن یمد
 كما. هذا الحق قبل العقد من خلال الإلتزام ما قبل التعاقدي الذي فرغنا قبل قلیل من بحثه

أن هذا الالتزام لا یرتبط بوجود نص قانوني یفرضه ، فهو التزام یقع على عاتق المحترف 
  .33وخدماتالخبیر بما یتعامل من سلع 

ونلاحظ  من الناحیة العملیة صعوبة التمییز بین الالتزامین بالإعلام، لذلك ذهب      
البعض إلى أنه لا یوجد إلا التزام عقدي واحد بالإعلام، في حین ذهب البعض الآخر إلى 
ضرورة الحدیث عن التزام عقدي بالإعلام لوصف ذلك الالتزام الفرعي التابع للالتزام الأصلي 

لتسلیم والذي ابتدعه القضاء الفرنسي في العدید من العقود، خصوصاً تلك التي یعقدها با
من القانون المدني ) 1135(المحترفون مع المستهلكین، والذي استند فیه إلى نص المادة 

لا یقتصر العقد على إلزام المتعاقدین بما ورد فیه فحسب، بل : ( الفرنسي والذي جاء فیه أنه
  ) . ما هو من مستلزماته وفقاً للعدالة والعرف والقانون، بحسب طبیعة الإلتزام  یتناول أیضاً 

ومضمون هذا الالتزام یتمثل في أن یقدم المحترف لشریكه في العقد معلومات       
صحیحة مطابقة للحقیقة متفقة ومتوافقة مع الواقع، تقوم على مخالفته مسئولیته العقدیة 

حجامه    .34عن تزوید شریكه في العقد بالمعلومات الواجب تزویده بهالكتمانه الحقیقة وإ

فالبائع المحترف علیه أن یعلم المشتري طریقة استعمال المبیع ومواصفاته       
والتحذیرات والأمور غیر المرغوب فیها فیما یزوده به من أشیاء، وحدود عمل وفعالیة هذه 

هذا الاتجاه أوجبت محكمة النقض الفرنسیة على البائع أن یبین للمشتري  وفي. 35الأشیاء
حدود فعالیة جهاز الرادار المستخدم للمراقبة والتي ترتب على كتمانها سرقة محل المشتري 

 .36الذي ركب الرادار الذي لم یثبت فعالیته في كشف السارق

عندما لا یكون البائع هو من  وقد مد القضاء الفرنسي هذا الإلتزام إلى المنتج،      
صنع الشيء الذي یبیعه للمستهلك، فعلیه إذاً أن یلحق البضاعة بأوراق أو بیانات تفصیلیة 

ن لم یوف بهذا الالتزام قامت مسئولیته بشكل مباشر تجاه المشتري . عن تلك المعلومات وإ
على أن . البضاعة النهائي، باعتباره أفضل من البائع والموزع في معرفتها لأنه هو منتج

القضاء الفرنسي قد عد بشكل غیر مبرر مسئولیة المنتج تجاه المشتري النهائي عن الإخلال 
 لذلك دعا البعض إلى حل منطقي. بهذا الالتزام مسئولیة عقدیة، مع أنه لا یربط بینهما عقد

نیف بإقامة صورة خاصة من المسئولیة، أطلق علیها المسئولیة المهنیة، تخرج عن التص
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وهو حل نؤیده لاتفاقه مع قواعد . 37التقلیدي للمسئولیة المدنیة إلى عقدیة ومسئولیة تقصیریة
على أن . الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي الذي لا یعرف حدوداً فاصلة بین المسئولیتین

، تؤهله هذه الصفة ن قل ذلك لا یعفي البائع والموزع المتخصص من المسئولیة ما دام محترفاً
 .38وتوضیح المعلومات التي یقدمها المنتج، لا بل وتصحیحها إذا اقتضى الأمر ذلك

. هذا وقد طبق القضاء الفرنسي هذا الإلتزام على العدید من محترفي تقدیم الخدمات      
فأوجب على المحترف أن یلفت عنایة شریكه في العقد إلى مخاطر محل العقد، لا بل یحذره 

فالطبیب علیه أن یزود المریض بالمخاطر المتوقعة للعلاج أو التدخل . من هذه المخاطر
الجراحي، فقد حصل أن أجریت عملیة لشیخ كبیر في أذنه، ترتب علیها شلل في وجهه، 

ورغم أن التدخل الجراحي تم كما . وكان هذا الأمر متوقعاً ولم یخطر الطبیب المریض به
الفرنسیة أقامت مسؤولیة الطبیب عن إخلاله  یجب دون ارتكاب أي خطأ ، إلا أن المحكمة

بالالتزام بإعلام مریضه بهذه المخاطر وهو ما كان من شأنه أن یترك الخیار للمریض بین 
  .39أن یجري العملیة بمخاطرها أو یكتفي بحمل سماعة الأذن

وفي صدد تنفیذه لالتـزامه بالإعلام، یجب على المحترف، عند الضرورة أن یطلب       
، أو 40عمیله تحدید ما یرید، أن یستفهم منه عن حقیقة حاجاته بخصوص العقد ومحلهمن 

  .42أن یبادر هو إلى إجراء سلسلة من التحقیقات والتساؤلات لضمان ذلك

، كان القضاء الفرنسي، 1997أما عن إثبات تنفیذ الالتزام بالإعلام، فإلى عام  
ن یدعي بعدم تنفیذ الغیر التزامه، عقدیاً كان أم وتطبیقاً للقواعد العامة في الإثبات، یلزم م

غیر أن محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها صدر في . قانونیاً بإثبات ادعائه
، بمناسبة التزام الطبیب بإعلام المریض ، قد قلبت عبء الإثبات عندما 42 25/2/1997

م، یجب أن یقدم الدلیل قررت بأن من یتحمل، بحكم القانون أو العقد، بالتزام خاص بالإعلا
 وقد نتج عن هذا الحكم تشدد في موضوع الإثبات ضد كل .على تنفیذه لهذا الالتزام

المحترفین، حیث تم تطبیق المبدأ أیضاً بشأن الالتزام بالإعلام الواجب في مواجهة 
  .وسماسرة التأمین 44، الموثقین43المحامین
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وفقاً لأحكام القوانین الخاصة  الحقائق حق المستهلك في الحصول على : المبحث الثاني
  في دولة الإمارات ومملكة البحرین  المستهلك  بحمایة 

كثیراً ما یتدخل المشرع، بقوانین وأنظمة، محدداً أوجه الإعلام ومضامین الحقائق 
التي على المحترفین تقدیمها إلى المستهلك، ویكون تدخله بقواعد آمرة تعد جزءً من النظام 

وتعمل الأجهزة . العام الإقتصادي في الدولة، وتقترن في الغالب بجزاءات جنائیة لمن یخالفها
لمختصة، أجهزة مراقبة وقمع الغش أو إدارات حمایة المستهلك، على السهر على الحكومیة ا

مراقبة تنفیذ هذه الالتزامات ورصد المخالفات، ضمن سیاسة وقایة جماعیة لا تقتضي إجراء 
  .أو مبادرة مباشرة من المستهلك

ما وهذه الالتزامات الخاصة لیست بدیلاً عن الإلتزام العام بالإعلام، في صفقیه، 
، بحیث إذا لم تكف  ن كان یحتل معها موقعاً متأخراً قبل التعاقدي وما بعده، بل تقوم معه، وإ
الالتزامات الخاصة لتزوید المستهلك بالمعلومات المطلوبة، جاء دور الالتزام العام، ووجب 

لا على المحترف أن یبادر إلى تزوید المستهلك بمعلومات إضافیة تنفیذاً لهذا الالتزام الذي 
یعفى منه المحترف لمجرد وجود نصوص خاصة تفرض علیه البوح لعمیله بمعلومات 

  . 45محددة

ومثل هذه الالتزامات الخاصة بالإعلام تهدف إلى تحقیق غرضین، ضمان رضا       
وأهم . 46المستهلك الحر والمستنیر بالعقد، وتأمین استعمال صحیح للسلعة أو الخدمة المقدمة

  : هذه الالتزامات ما یلي 

  حق المستهلك بالحصول على الحقائق بشأن خصائص السلع والخدمات : المطلب الأول

 2006لسنة  24من القانون الإتحادي رقم ) 7(تقرر هذا الحق صراحة المادة 
 التزاماً بهذا الخصوص) المزود( بشأن حمایة المستهلك، عندما أوجبت على المحترف 

مع مراعاة ما تنص علیه القوانین والأنظمة ذات الصلة یلتزم المزود لدى (  :على أنهبنصها 
عرض أیة سلعة للتداول بأن یلصق على غلافها أو عبوتها وبشكل بارز بطاقة تتضمن 
بیانات عن نوع السلعة وطبیعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاریخ الإنتاج أو التعبئة والوزن 

وتاریخ " إن أمكن " وبیان كیفیة الاستعمال " إن وجد " وبلد التصدیر الصافي وبلد المنشأ 
انتهاء الصلاحیة مع إرفاق بیان تفصیلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد 
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ذا كان استعمال السلعة ... استعمالها ومخاطرها وغیر ذلك من البیانات باللغة العربیة وإ
  .47إلى ذلك بشكل ظاهر ینطوي على خطورة وجب التنبیه

وحسناً فعلت اللائحة التنفیذیة للقانون، عندما أضافت إلى تلك البیانات ضرورة أن 
یذكر اسم دولة المنشأ كاملاً دون حروف الاختصار، وأن لا یقتصر الأمر على ذكر اسم 

ذا ونرى إكمال ه. وألا یوضع علم دولة أخرى غیر بلد المنشأ" صنع في" الدولة دون عبارة 
صنع " البیان بإلزام المزود بعدم ذكر عبارات مضللة للجمهور عن بلد المنشأ، كعبارة 

أو إبراز منشأ جزء من السلعة بطریقة توهم " صنع وفق النموذج الفرنسي" أو " لألمانیا 
كما اشترطت اللائحة أیضاً ذكر وحدة المقیاس . المستهلك بأن السلعة كلها من هذا المنشأ 

  .لصحیحة المناسبة للسلعةوالمكیال ا

أعلاه اقتصارها على بیان كیفیة إعلام ) 7(ولكن یلاحظ على نص المادة 
. المستهلك بالنسبة للسلع جاهزة التعبئة، عن طریق بطاقة تلصق على غلافها أو عبوتها

وكان علیه أو في الأقل في اللائحة التنفیذیة للقانون الإشارة أیضاً إلى طریقة تزوید 
ك بالمعلومات عن السلع غیر جاهز التعبئة، التي یجب إلزام المزود بإعلام المستهل

المستهلك عن نوعها ومنشأها وغیر ذلك من بیاناتها المهمة عن طریق تسمیة خاصة بها 
  . تسجل على لافتة أو ما شابه ذلك

منه على هذا الحق ) 6(أما قانون حمایة المستهلك البحریني فقد نصت المادة 
المستهلك بالمعلومات الصحیحة عن طبیعة المنتج ( زمت كل مزود أو معلن بإمداد عندما ال

ویلاحظ على هذه المادة أنها جاءت مقتضبة، ونعتقد، وهو ما نأمل أن یتم ...). وخصائصه 
وربما  بالسرعة الممكنة، أن یكون المشرع قد ترك التفصیلات التي اشار إلیها النص الإماراتي

اللائحة التنفیذیة للقانون والتي قد لا یدخل بعضها تحت مسمى طبیعة  غیرها لتنص علیها
  . المنتج أو خصائصه

كما یمكن تعضید المعلومات الواجب تزوید المستهلك بها بموجب هذه المادة بما 
یجب على المزود الإعلان عن سعر المنتج : ( من القانون التي جاء فیها) 5(ورد في المادة 

تنصرف إلى المنتج ) به(إذ أننا نعتقد أن الباء في ...). مدة الضمان والتعریف به وبیان
ولیس سعره، فالإلزام بالإعلان عن سعر المنتج یكفي لتحقیق الإعلام المطلوب ولا معنى بعد 

وقد یرد على هذا الفهم بأن المادة أعلاه مخصصة للإعلام بأسعار . ذلك لكلمة التعریف به
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ف المشار إلیه بها على الأسعار، إلا إننا لا نسلم بهذا الرد ذلك المنتجات، بما یقصر التعری
أن المادة شملت أیضاً وجوب بیان مدة الضمان ومشتملات الفواتیر، وهي تتخطى مجرد 

  .بیان السعر والتعریف به

كما أضافت اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك الإماراتي على خصیصة 
منها المزود ألذي یعرض سلعاً ) 26(عنها، عندما ألزمت المادة أخرى للسلعة یجب الإعلان 

مستعملة أو مجددة أو تتضمن عیباً لا ینتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، 
الإعلان عن حالة هذه السلعة بشكل ظاهر وواضح على السلعة، وكذلك في المكان الذي 

د الذي یبرمه أو في الفاتورة التي یمارس فیه نشاطه وعلیه أن یشیر إلى ذلك في العق
ونرى ضرورة أن تشتمل اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك البحریني على . یصدرها

نص مماثل، نظراً  لسعة سوق السلع المستعملة الذي یعج بالمخالفات الجسیمة لضمانات 
  .بهاحمایة المستهلك، تحت مبرر تدني أسعار هذه السلع وعدم استثنائیة عیو 

من القانون الإماراتي الإلتزام بالإعلام عن المخاطر ) 12(هذا وقد ومدت المادة 
لمرحلة ما بعد التعاقد، عندما ألزمت المزود عند اكتشافه عیباً في السلعة أو الخدمة من 
شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الإنتفاع بالخدمة بالطریقة الصحیحة أن 

ة والجهات المعنیة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكیفیة الوقایة منها وذلك وفقاً لما یبلغ الإدار 
وقد زادت اللائحة التنفیذیة للقانون في هذا الإلتزام عندما . تحدده اللائحة التنفیذیة للقانون 

علام الجمهور  ألزمت باسترداد السلع المعیبة أو التي تشكل خطورة على المستهلك، وإ
داد  بالإعلان عنه في صحیفتین محلیتین مرتین على الأقل على أن تكون أحدهما بالاستر 

 تصدر باللغة العربیة ، وكذلك في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، خلال فترة لا تجاوز
كما ألزمت المزود أن . ساعة من تاریخ إخطار إدارة حمایة المستهلك له بالاسترداد ) 24(

البیانات تتعلق باسم المزود وعنوانه، والعلامة التجاریة للسلعة،  یضمن الإعلان جملة من
واسم السلعة وبلد المنشأ، ووصف العیب، والتعلیمات التي یجب على المستهلك إتباعها 
لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة، وما یجب على المستهلك إتباعه لإصلاحها 

  .48أو استبدالها أو استرداد ثمنها

مماثل لحكم القانون الإماراتي بشأن حق المستهلك في د نصت على حكم وق
من قانون حمایة ) 7(الحصول على معلومات صادقة عن عیوب السلعة ومخاطرها المادة 
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ونأمل أیضاً أن تنص اللائحة التنفیذیة لهذا القانون على إجراءات . المستهلك البحریني
علام الجمهور بالاسترداداسترداد السلع المعیبة أو التي تشكل خط   .ورة على المستهلك، وإ

والمدین بهذا الإلتزام في قانون حمایة المستهلك الإماراتي والبحریني هو المزود، 
كل شخص : المزود : ( الذي عرفته المادة الأولى من القانون الإماراتي بنصها على أن 

طبیعي أو معنوي یقدم الخدمة أو المعلومات أو یصنع السلعة أو یوزعها أو یتاجر بها أو 
كما عرفته المادة الأولى ) . یصدرها أو یتدخل في إنتاجها أو تداولها  یبیعها أو یوردها أو

كل من یقدم المنتجات سواء كان بائعاً أو تاجراً بالجملة أو : ( من القانون البحریني بأنه
  ).بالتجزئة أو وكیلاً تجاریاً أو مصنعاً أو مقدم خدمة

القانون الإماراتي، لم تنص وتجدر الإشارة أیضاً أن قوانین حمایة المستهلك، ومنها 
والحقیقة أن تقدیم المعلومات عن الخدمات أكثر . على قواعد الإعلام بخصائص الخدمات

صعوبة من قرینه الخاص بالسلع، إذ أن الأخیرة مهما تعقدت فهي بالنهایة أموال مادیة 
، ولا یمكن ضمان خدمة مطابقة  یسهل تمییزها، أما الخدمات فیصعب تحدید مواصفاتها سلفاً

لرغبات المستهلك إلا من خلال اختصاص وجدیة مقدم الخدمات، الأمر الذي یركز الإعلام 
وهذا یمكن تحقیقه . بشأنها على مجهز الخدمة نفسه لیصبح هو ذاته محل إعتبار شخصي

الأهلیة، التأهیل العلمي : من خلال شروط یفرضها المشرع على مقدمي الخدمات من حیث
ار المالي والأخلاقي، وشروط لممارسة العمل، كالحصول على رخصة، والمحترف، الإعتب

  .49تقدیم وثائق تجاریة أو محاسبیة

على ان قانون حمایة المستهلك البحریني قد تجنب قصور القانون الإماراتي ولو 
أن یضع على جمیع المراسلات والمستندات ( منه المزود ) 4(جزئیاً عندما الزمت المادة 

بما في ذلك المحررات  -لتي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلكوالمحررات ا
  ).  البیانات التي من شأنها تحدید شخصیته التجاریة -والمستندات الالكترونیة

یقاعه بالغلط، فقد أوجب قانون حمایة  ، ولضمان عدم خداع المستهلك وإ ختاماً
لإیجابي بتزوید المستهلك بالبیانات المهمة المستهلك الإماراتي على المزود، إضافة لالتزامه ا

عرض أو تقدیم أو الترویج أو الإعلان عن ( المتعلقة بالسلعة أو الخدمة ، التزاماً آخر بعدم 
أیة سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة ، بحیث تلحق الضرر بمصلحة 

  .50)المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي 
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وهذا النص یوحي بمنع الإعلان والترویج للبضائع والخدمات المغشوشة والمضللة، 
لكننا نعتقد أیضاً بوجوب منع وسائل الإعلان والترویج، إن كانت هي بذاتها مضللة، 
كاستخدام تسمیات أو بطاقات من شأنها أن تخدع المستهلك وتوقعه بالغلط فیما یخص 

وهذا ما انتبهت له اللائحة التنفیذیة . وطریقة استعمالها طبیعة السلعة وخصائصها وتركیبها 
منها على أي شخص الإعلان بأیة وسیلة كانت عن ) 27(للقانون عندما حظرت المادة 

وهذا أیضاً ما انتبه إلیه المشرع . سلعة أو خدمة بشكل یؤدي إلى تضلیل وخداع المستهلك 
( ... مایة المستهلك المزود أو المعلن من قانونه لح) 6(البحریني، عندما الزمت المادة 

تجنب ما قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر حقیقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط 
  ...). أو خلط

حق المستهلك في الحصول على الحقائق بشأن سعر السلع والخدمات  :المطلب الثاني
  وشروط البیع

یلتزم المزود : ( المستهلك على أنمن القانون الإماراتي لحمایة ) 8(تنص المادة 
لدى عرض أیة سلعة للتداول بتدوین السعر علیها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز 
في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحدید 

 وقد حددت) . ن نوع السلعة وسعرها وأیة بیانات أخرى تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانو 

اسم المزود وعنوانه ، تعریف السلعة ، وحدة : من اللائحة هذه البیانات وهي) 31(المادة 
  .البیع ، كمیة السلعة أو عدد الوحدات المباعة ، سعر السلعة بالعملة المحلیة 

: ة المستهلك البحریني على أنه من قانون حمای) 5(وفي المقابل تنص المادة 
الإعلان عن سعر المنتج والتعریف به وبیان مدة الضمان وذلك كله وفقاً  یجب على المزود(

للقواعد والضوابط التي یصدر بها قرار من الوزیر، وللمستهلك الحق في الحصول على 
  ).فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان إن وجدت

 .الإعلام بالسعر -أولاً 

ماراتي والبحریني، هو إعلام عام، یجب أن الإعلام بالأسعار بموجب النصین الإ
یتم بطریقة واضحة بحیث یعرف المستهلكون السعر الذي یشترون به، وبدا ذلك واضحاً من 

تدوین السعر على السلعة بشكل ظاهر أو ( خلال استخدام النصین لاصطلاحات مثل 
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علان عن سعر الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، في النص الإماراتي، والإ
  ). المنتج، في القانون البحریني

ولا یكفي للغرض المتقدم إعلام كل مستهلك على حدة، فیجب أن یكون من 
الممكن للجمیع، وقبل إبرام العقد، أن یعرف بیسر، ودون حاجة للاستفهام من البائع أو مقدم 

تهلك من خلال ومن شأن ذلك لیس فقط حمایة المس. الخدمة، السعر الذي یجب علیه دفعه
تفویت الفرصة على المحترف لممارسة التمییز المنهي عنه بین المستهلكین، بل أیضاً 

  .51ضمان شفافیة السوق التي لابد منها لتنشیط المنافسة بین المحترفین

والإعلان عن السعر یجب أن یتم في السلع المعروضة أمام الجمهور بطریق 
ذا تعلق الأمر بمنتجات تباع بالكیل أو القیاس أو وضع علامات أو ملصقات أو معلقات، وإ 

ونرى في . العدد، فلابد من الإشارة إلى السعر مصحوباً بوحدة الكیل أو القیاس أو العدد
أما . 52الحالة الأخیرة ، ضرورة أن یتم وزن البضاعة أو عدها أو قیاسها أمام أنظار المشتري

الجمهور، فإن السعر یجب أن یسجل على في حالة المنتجات التي لا تعرض أمام أنظار 
  .المنتج أو مغلفه أو ملصق علیه

ویلاحظ أن نص قانون حمایة المستهلك الإماراتي، قد اكتفى بالإشارة إلى الالتزام 
 ونرى. بالإعلان عن سعر السلع دون أن یمد هذا الإلتزام صراحة إلى مقابل الخدمات

ضرورة المساواة بین الاثنین حمایة للمستهلك، على أن یفرض الإعلان عن مقابل الخدمات 
أما نص القانون البحریني . 53عن طریق نشرات تعلق في أماكن عرض الخدمات للجمهور

فقد تجنب هذا النقص، فهو قد أشار إلى التزام المزود بالإعلان عن سعر المنتج، ومفهوم 
وهو . المنتج فیه یشمل، بحسب المادة الأولى من القانون، السلع والخدمات على حد سواء

بصریح النص  یشمل الخدمات دون النظر إلى الطبیعة التجاریة أو الحرة لعملهم، فهو یشمل
الخدمات التي یقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبیة والهندسیة والمحاماة والمحاسبة 

  . والتأمین

كما نرى ضرورة النص على الإلزام بالإعلان عن السعر شاملاً الملحقات كمقابل 
فعه الخدمة، بحیث یتوافق السعر المعلن عنه للبضاعة أو الخدمة مع السعر النهائي الذي ید

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن تكلفة التسلیم، لتجهیزات . المستهلك فعلاً 
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ً غیر عادي، ویجب أن تدمج في  یتطلب وزنها وطبیعتها كیفیة خاصة لنقلها، لا تشكل أداء
   . 54وعاء السعر

ن ومن البیانات المرتبطة بالأسعار، المهمة بنظرنا للمستهلك، ومع ذلك أغفل قانو 
صلاح السلع تنفیذاً لالتزام المزود  حمایة المستهلك في الإمارات النص علیها، تكلفة صیانة وإ

منها المزود، ) 25(وهو ما تجنبته اللائحة التنفیذیة للقانون، عندما ألزمت المادة . بالضمان
 قبل إجراء أیة إصلاحات أو تعدیلات على السلعة، بأن یخطر المستهلك خطیاً ودون مقابل،

  .بتقدیره لتكلفة الإصلاح

وعلى خلاف قانون حمایة المستهلك الإماراتي الذي لم یرد فیه نص مماثل، فقد 
من قانون حمایة المستهلك البحریني عند الإعلان عن التخفیضات على ) 5(أوجبت المادة 

 أیة منتجات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها ساریة خلال فترة التخفیضات، وأن یعلن عن
 والقصد من ذلك ضمان أن تكون التخفیضات. الأسعار قبل التخفیض وأثناء فترة التخفیض

حقیقیة لا وهمیة، وأن یمكن هذا العلام المستهلك من المقارنة بن الأسعار قبل وبعد 
  .التخفیض لیقرر الشراء عن بینة آخذاً بنظر الاعتبار أسعار ذات المنتجات في السوق

  .  البیع  الإعلام بشروط -ثانیاً 

ذهبت بعض قوانین حمایة المستهلك إلى وجوب إعلام المستهلك بجمیع الشروط   
: من تقنین الاستهلاك الفرنسي على أن  (L113-3)الخاصة في العقد، فمثلاً نصت المادة 

كل بائع للمنتجات أو مزود للخدمات یلتزم، بطریقة وضع علامات، ملصقات، معلقات، أو ( 
بالقیود المحتملة للمسئولیة العقدیة وبالشروط ... بأیة وسیلة أخرى مناسبة، بإعلام المستهلك 

لوزیر المكلف بالاقتصاد، بعد الخاصة بالبیع، بالكیفیة التي یحددها مرسوم صادر عن ا
  ) .   التشاور مع المجلس الوطني للاستهلاك

والمقصود هنا وجوب إعلام المستهلك بالشروط الخاصة بالعقد، كالتسلیم في 
موطن المشتري أو ضمان حسن أداء السلعة، والشروط الخاصة بحالة من حالات البطلان 

ولا یقصد هنا بالشرط الخاص، . یاحة والأسفارأو السقوط، في عقد التأمین مثلاً أو عقود الس
الشرط الذي یخص أحد المشترین بعینه، كما لا یقصد به تلك الشروط الجاریة المطلوبة 
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بذاتها ووفق المجرى العادي للأمور، بل هي شروط لا یفرضها القانون ولكن یشتمل علیها 
  . 55نموذج العقد مقدماً وتسري في حق جمیع المشترین المحتملین

أما قانون حمایة المستهلك في الإمارات والبحرین فلم ینص على هذا النوع من      
من ) 9(فالمادة . الإعلام صراحة، بل یفهم من بعض نصوص القانون الإماراتي عكس ذلك

عدم توفیر الضمانات المعلن عنها أو المتفق ... یسأل المزود عن: ( القانون تنص على أنه
وهذا یعني إمكانیة أن ). ذلك وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزیر علیها مع المستهلك و 

یقدم المزود لزبائنه ضمانات خاصة لا یلزمه بها القانون، ویعلن عن هذه الضمانات من 
خلال وضع علامات أو ملصقات أو معلقات، أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة، أو أن یتفق مع 

أن القانون لم یفرض علیه الالتزام بالإعلان عنها غیر . المستهلك على هذه الضمانات
علام المستهلك بها، إنما خیره في الإعلان عنها أو الاتفاق مع المستهلك علیها، وكل ما  وإ

  .الزمه فیه النص هو ترتیب مسئولیته عند عدم توفیر ما أعلن منها

 .الإعلام بالتحدیدات المحتملة للمسئولیة العقدیة  -ثالثاً 

منه  (L.133-3)لزمت بعض القوانین ومنها قانون الاستهلاك الفرنسي بنص المادة أ    
المحترف بإعلام المستهلكین عن جمیع التحدیدات والقیود المحتملة لمسئولیته العقدیة 

أولاهما ، أن تحدیدات المسئولیة العقدیة : هذا النص من ناحیتین  56وقد انتقد الفقه. تجاههم
عدى كونها شروطاً خاصة في العقود یشملها الالتزام بالإعلام المشار إلیه في الواردة فیه لا تت

الفقرة السابقة، وثانیهما، أن هذا النص الذي یجیز ضمناً هذه التحدیدات، یتعارض بشكل 
من القانون ذاته التي تبطل جمیع شروط الإعفاء أو  (R.132-1)صارخ مع نص المادة 

رها شروطاً تعسفیة، الأمر الذي یعرقل الجهد المثابر للمحاكم التخفیف من المسئولیة، باعتبا
  .في محاربة الشروط التعسفیة

أما قانون حمایة المستهلك في كل من دولة الإمارات ومملكة البحرین فلم ینص      
على إلزام المزود بإعلام المستهلك بتحدیدات المسئولیة، وكنا نتمنى لو أنه قد نص على هذا 

من قانون حمایة المستهلك الإماراتي تنص على ) 16(مبرر هذه الأمنیة أن المادة و . الإلتزام
للمستهلك الحق في التعویض عن الأضرار الشخصیة أو المادیة وفقاً للقواعد العامة ( :أن

من قانون حمایة ) 10(كما تنص المادة ). النافذة، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك
یقع باطلاً كل شرط في عقد أو وثیقة أو  9مع مراعاة المادة : ( أنه المستهلك البحریني على
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مستند أو غیر ذلك مما یتعلق بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط الإعفاء 
فهذه النصوص تبطل كل اتفاق یعفي ).  المسبق للمزود من التزاماته الواردة بهذا القانون

النص البحریني والتزامه بتعویض الضرر في النص  المزود من التزاماته عموماً في
الإماراتي، وهي قد یفهم منها ضمناً إباحة شروط التخفیف تلك الالتزامات، الأمر الذي 
یقتضي بنظرنا في المقابل وجوب إعلام المستهلك بهذه الشروط الخاصة، التي تكون في 

فضل من ذلك كله، لو كان كل ونعتقد أن الأ. الغالب حاسمة في اختیاره التعاقد من عدمه 
من القانونیة قد تبنى نصاً یقضي ببطلان جمیع شروط الإعفاء من المسئولیة أو التخفیف 
منها، باعتبارها، في العلاقة بین المزود والمستهلك، شروطاً تعسفیة، الأمر الذي ینفي 

دیدات مسئولیته الحاجة بعد ذلك إلى التزام المزود بالإعلام عن الشروط الخاصة بقیود وتح
  .العقدیة 

على أننا یجب ان نشیر إلى أفضلیة النص البحریني على النص الإماراتي لأن 
الأول وضع حكماً عاماً یمنع الاتفاق المسبق على إعفاء المزود من اي من التزاماته الواردة 

رار في القانون، في حین أن النص الإماراتي قاصر على التزام المزود بالتعویض عن الأض
الشخصیة أو المادیة، ولم یرد في القانون الإماراتي مثل الحكم العام الوارد في القانون 

  . البحریني مع ضرورة ذلك لحمایة المستهلك

  .المضامین الإلزامیة للعقود  -رابعاً 

یلزم القانون المحترفین في بعض الحالات باقتراح التعاقد بنماذج عقدیة مكتوبة  قد
تشتمل على معلومات محددة تتوجه إلى إعلام المستهلكین عن التزامات الأطراف المختلفة 

ویؤید هذا الالتزام، لمصلحة المستهلك، جملة من النصوص القانونیة الأخرى التي . للعقد
ف واجب إعلام من یتعاقد معه بشروط العقد عن طریق إلزامه بتزوید تلقى على عاتق المحتر 

من یرید بنسخة عن العقود التي یقترحها، متضمنة نصوص الحمایة وقواعد الضمان المقررة 
  .لمصلحة المستهلك 

كما یؤید هذا التوجه فرض المشرع للشكل الذي یظهر فیه العقد، فعلى سبیل المثال 
، المحترفین 58بقانون یستند إلى قرار توجیهي من الاتحاد الأوروبي 57ألزم المشرع الفرنسي

بضرورة أن تكون شروط العقود التي یقترحونها على المستهلكین مكتوبة بطریقة واضحة 
ومفهومة، مما یسمح بالقضاء على العادة القدیمة المقصودة التي تتمثل بكتابة الشروط 
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ها، أو صیاغة النصوص بطریقة لا یفهمها غیر العامة للعقد بحروف صغیرة لا یمكن قراءت
  .59المتخصصین من رجال القانون

، تبقى هذه الحمایة نظریة، إذ اعتاد الكثیر من 60ولكن، كما یرى جانب من الفقه
المستهلكین على توقیع العقود دون قراءتها، الأمر الذي یستدعي العمل على رفع درجة 

ق العقدیة، وتیسیر صیاغة البنود الإلزامیة لتكون في تحسس المستهلكین لأهمیة بنود الوثائ
  . متناول فهم الإنسان العادي 

ویلاحظ أن أمثال النصوص المتقدمة تفرقت بین قوانین حمایة المستهلك وقوانین 
من تقنین الاستهلاك الفرنسي تلزم بتضمین العقد الفترة  (L.111-2)فالمادة . خاصة أخرى 

من  (L.114-1)والمادة . الزمنیة التي توفر فیها قطع الغیار الضروریة لاستعمال السلعة
-L.121)القانون التي تلزم بتحدید التاریخ النهائي لتسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة، والمادة 

التي تفرض مثل  (L. 311-10)د المساومة، والمادة التي تحدد بنوداً إلزامیة في عقو  (23
في  (L.112-8)تلك البنود بالنسبة للإیجاب في عقود قرض الاستهلاك ، ومثلها المادة 

  .شأن القروض العقاریة

وأوجبت قوانین فرنسیة خاصة بنوداً یجب أن تشتمل علیها عقود بناء المنازل 
وفرض مرسوم صدر عن مجلس . الأسفارالخاصة، إیجار المساكن، التأمین، السیاحة و 

الدولة الفرنسي، بناء على رأي لجنة الشروط التعسفیة، نماذج إجباریة یلتزم بها المحترف 
  .61بالنسبة لعقود الضمان والخدمة بعد البیع بالنسبة للأدوات الكهربائیة المنزلیة

من قانون الصحة العامة ) L-710-1-1(وضمن ذات التوجه ذهبت المادة 
لفرنسي إلى ضرورة أن تزود مؤسسة الاستشفاء المریض بكتیب یشمل على میثاق المریض ا

من المیثاق على وجوب سهر مؤسسة الاستشفاء على ) 3(الداخل للمستشفى، تنص المادة 
أن تكون المعلومات الطبیة والاجتماعیة للمریض مضمونة، وبأن تكون الوسائل التي توضع 

احتمالات الصعوبة في الاتصال والفهم لدى المریض وذلك موضع التنفیذ متلائمة مع 
  .62لضمان المساواة في الوصول إلى المعلومة

أما في القانونین الإماراتي والبحریني، فیوجد صنفان من المضامین الإلزامیة التي 
  : یحق للمستهلك أن یحصل بشأنها على معلومات حقیقیة وكافیة
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  .المضامین الإلزامیة للعقد   - أ

قانون حمایة المستهلك الإماراتي المزود بأن یضمن عقوده جملة من  ألزم
یلتزم كل مزود للسلعة : ( من القانون أنه ) 12(فقد جاء في المادة . المعلومات الإجباریة

بتضمین عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصیانة أو الخدمة بعد البیع وبإرجاع السلعة خلال 
  ). ب فیهافترة زمنیة معینة بعد ظهور عی

من القانون قد سألت المزود عن عدم توفیر قطع الغیار ) 9(ویلاحظ أن المادة 
للسلع المعمرة خلال فترة زمنیة محددة، إلا أنها لم تلزمه بتضمین عقوده الالتزام بتوفیر هذه 

من اللائحة التنفیذیة للقانون جاءت ) 34(غیر أن المادة . السلع ولا تحدید مدة هذا الالتزام
لتوجب على المزود توفیر قطع الغیار والصیانة لهذه السلع خلال فترة لا تقل عن خمس 

ونعتقد أنه كان على القانون نفسه أن ینص على . سنوات أو لفترة تتناسب وطبیعة السلعة
وجوب إعلان المزود عن التزامه بتوفیر قطع الغیار المشار إلیها خلال فترة محدده فیه، أو 

  .ددها لائحته التنفیذیة، وذلك ببند في العقد الذي یقترحه على المستهلكین الفترة التي تح

أما في قانون حمایة المستهلك البحریني فإن البیانات الوحیدة التي أوجب المشرع 
على المزود تضمینها الوثائق والمحررات التي تصدر عنه هي البیانات التي من شأنها 

یجب على المزود أن یضع : ( منه على أنه) 4(مادة فقد نصت ال. تحدید شخصیته التجاریة
على جمیع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع 

البیانات التي من شأنها تحدید  -بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونیة - المستهلك
  ). شخصیته التجاریة

للقانون البحریني من المضامین الإلزامیة للعقود  ونأمل أن توسع اللائحة التنفیذیة
لتشمل قریناتها في القانون الفرنسي وربما أكثر من ذلك، نظراً للدور المهم الذي یمكن أن 

  .توفره العقود المكتوبة بمضامینها وصیاغاتها في توفیر حمایة أكبر للمستهلك

  .المضامین الإلزامیة للفاتورة  - ب

لقانون الإماراتي بشأن حمایة المستهلك الحق له في من ا) 8(أعطت المادة 
الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحدید نوع السلعة وسعرها وأیة بیانات أخرى تحددها 

هذه البیانات عندما  من اللائحة التنفیذیة) 31(وقد حدد المادة . اللائحة التنفیذیة للقانون
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للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة ویجب أن تتضمن فاتورة ( :نصت على أن
كمیة  - 4.وحدة البیع - 3.تعریف السلعة -2.اسم المزود وعنوانه - 1: السلعة البیانات الآتیة

  .سعر السلعة بالعملة المحلیة - 5.السلعة أو عدد الوحدات المباعة

لمستهلك البحریني الحق من قانون حمایة ا) 5(وفي نفس التوجه أعطت المادة 
للمستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان إن 

  .وجدت

وهذا المخالصة، بما تشتمل علیه من معلومات، تشكل دلیلاً كتابیاً یمكن الإعتماد 
والبیان . اً علیه لإثبات نوع البضاعة المتعاقد علیها وسعرها وتاریخ التعاقد وربما التسلیم أیض

الأخیر على درجة كبیرة من الأهمیة لأنه یحدد الوقت الذي یبدأ فیه سریان مختلف 
  .الضمانات التي یلزم بها المزود تجاه المستهلك 

من اللائحة التنفیذیة للقانون الإماراتي المزود بأن یحدد ) 25(كما ألزمت المادة 
ي إصلاح للسلع القطع التي تم استبدالها في الفاتورة التي یزود بها المستهلك عند إجراء أ

وهذه البیانات مهمة، لأنها . وثمنها وتحدید ما إذا كانت القطع جدیدة أو مستعملة أو مجددة
تضمن إجراء الإصلاح والقطع التي تم استبدالها، وتحمل المزود المسئولیة عن عدم تمام 

لسعر المعلن عنه سلفاً لها، باعتبار ذلك، كما تضمن التزام المزود بنوع القطع المستبدلة، وبا
. أن هذه القطع بذاتها مبیعات یشملها الالتزام الأصلي بالإعلام عن سعر السلع والمنتجات 

وكانت المادة نفسها قد الزمت المزود عند اختیار المستهلك إصلاح السلعة المعیبة أو إجراء 
لاح أو التعدیل ودون مقابل تعدیلات علیها أن یخطر المستهلك خطیاً وقبل إجراء الإص

  . بتقدیره لتكلفة إصلاح السلعة ومدته

ویلاحظ أن قانون حمایة المستهلك البحریني قد فرض على المزود التزاماً سلبیاً في     
: منه على أن) 7(في عجز المادة شأن الفاتورة التي یزود بها المستهلك، عندما نص 

أو إبداله كما یحظر  -المعیب –المنتج  یحضر النص في الفاتورة على عدم قبول رد(
  ).   عرض أیة لافتة تنص على ذك

  ضرورة الإعلام باستخدام اللغة الوطنیة.  
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حمایة المستهلك تقتضي أن تكون المعلومات التي یُزود بها فعالة، لذلك یجب أن     
ة ولضمان ذلك ذهب قانون الاستهلاك الفرنسي إلى ضرور . تكون واضحة وكاملة ومفهومة

أن یكون وسم السلع، أي البطاقات التي توضع علیها، بقصد الإعلام عن خصائص السلعة 
 والمبدأ  اتخذ صفة العموم بعد أن أقره  القانون.  ومكوناتها ومنشأها وسعرها، باللغة الوطنیة

، الذي اعتبرت المادة الأولى منه إجباریاً استخدام  1975/  12/ 31الفرنسي الصادر في 
تسمیة ، إیجاب ، عرض ، الدعایة المكتوبة أو الشفویة ، ( لفرنسیة في كل ما یخص اللغة ا

ویستثنى من ذلك المسمیات ). طریقة استعمال، مدى وشروط ضمان السلع والخدمات 
، والمعروفة لدى الغالبیة العظمى من  )Spaghettis(التقلیدیة أو ذات الشهرة العالمیة،  مثلاً

  .63جمهور المستهلكین

وقد أحسن المشرع الإماراتي عندما تبنى هذا التوجه في قانون حمایة المستهلك،    
منه على وجوب أن تكون جمیع البیانات التي یلزم ذكرها على ) 7(حیث نصت المادة 

: أولاً : وتبدو أهمیة هذا النص من ناحیتین . غلاف السلع أو داخل عبواتها باللغة العربیة
حمایة :ة العربیة التي هي من أهم عوامل وحدة الدولة والأمة، وثانیاً حفظاً وانحیازاً إلى اللغ

للمستهلك من العدد المتزاید من السلع الأجنبیة التي تعج بها الأسواق المحلیة ، والتي لا 
وتزداد . تشتمل على أیة وثیقة مفهومة بلغتنا عن منشأها وخصائصها وطریقة استعمالها

ا التوجه، في واقع تكون فیه الغالبیة العظمى من الباعة أو حاجة حمایة المستهلك لمثل هذ
 ، العاملین لدیهم ممن لا یجیدون العربیة حتى یمكن أن یزودوا المستهلك، على الأقل شفویاً

، حیث . بالأهم من المعلومات التي یرید معرفتها عن السلعة لذلك عاد الأمر عندنا معكوساً
زیة أو الیابانیة أو الصینیة، حتى یمكن أن یكون یجب على المستهلك أن یتعلم الإنجلی

  ! مطمئناً إلى معرفته الكافیة بما یشتري

قد زادت على ما  ویلاحظ أن اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك الإماراتي
تطلبه القانون في هذا الخصوص عندما اشترطت صفات في الكتابة باللغة العربیة لضمان 

على المزود لدى : ( منها على أنه) 28(فقد نصت المادة . فاعلیتها في إعلام المستهلك
عرض أیة سلعة للتداول، الالتزام بأن یلصق على غلافها أو عبوتها بطاقة باللغة العربیة 

  ...). اضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز، وتتضمن البطاقة البیانات الآتیةو 
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من اللائحة المزود ) 21/1(وفي شأن استرداد السلع المعیبة، الزمت المادة 
بالإعلان عن استرداد السلعة المعیبة في صحیفتین یومیتین مرتین في الأقل على أن تكون 

، لضمان جلبها )سم  15× سم  15(وبحجم لا یقل عن إحداهما تصدر باللغة العربیة، 
  .لانتباه الجمهور

أما قانون حمایة المستهلك البحریني فلم یرد فیه نص یحدد اللغة التي یتم بها تزوید 
ونأمل أن . المستهلك بالمعلومات ولا الصفات التي یجب أن تتوفر في الكتابة وسیلة الإعلام

  . اللائحة التنفیذیة للقانونرع في یكون ذلك محط اهتمام المش

  :ة ــــــــــــخاتم

نسأل االله أن نكون قد وفقنا في عرض مبسط وشیق لحق المستهلك في الحصول  
والذي یحتل برأینا ).  المعلومات والبیانات الصحیحة عن السلع والخدمات(على الحقائق 

ونود في ختام هذا البحث أن نلفت العنایة إلى . موضع الصدارة في حمایة المستهلك
  :الملاحظات التالیة 

ضرورة أن ینقل المشرع الإماراتي الأحكام المهمة من نصوص اللائحة التنفیذیة  - 1
لقانون حمایة المستهلك، ربما بصیاغة مختلفة، إلى القانون ذاته، لأهمیتها ولأن 

  .  ا المقترحوقعها على أطراف العلاقة، سیكون أفضل في موضعه

ضرورة أن یشتمل القانونان الإماراتي والبحریني على نص یقرر إلتزام  المزود  - 2
قبل إبرام العقد بأن یضع المستهلك في موضع یسمح له بمعرفة شروط العقد 
والخصائص الأساسیة للسلع والخدمات التي یتعاقد بشأنها، إظهاراً لأهمیة هذا 

 . الإلتزام في حمایة المستهلك

رة أن ینص قانون حمایة المستهلك الإماراتي أیضاً على طریقة تزوید ضرو  - 3
المستهلك بالمعلومات بشأن السلع غیر جاهز التعبئة، التي یجب إلزام المزود 
بإعلام المستهلك عن نوعها ومنشأها وغیر ذلك من بیاناتها المهمة عن طریق 

عي المشرع وأن یرا. تسمیة خاصة بها تسجل على لافتة أو ما شابه ذلك
  . البحریني ذلك في اللائحة التنفیذیة لقانونه لحمایة المستهلك
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لا حاجة لتدقیق النظر في قانون حمایة المستهلك في دولة الإمارات وبدرجة أقل  - 4
في مملكة البحرین، لاكتشاف اهتمامها بجانب حمایة المستهلك المتعلق بالسلع، 

غفال الشق الخاص بالخدمات ة إلحاق الخدمات بالسلع في لذلك نرى ضرور . وإ
 كل النصوص التي تتفق معها، لأن التفسیر الضیق للنصوص قد یؤدي إلى فراغ

تشریعي في أحكام الحمایة المرتبطة بالخدمات مع أهمیتها، ویعیق عمل المحاكم 
 .في تطبیق هذه الحمایة 

 ضرورة أن یتوسع المشرع البحریني، في الأقل عند وضعه اللائحة التنفیذیة - 5
لقانون حمایة المستهلك، في تفصیل المعلومات والبیانات التي یجب على المزود 

 .تقدیمها للمستهلك

ضرورة النص في القانونین على الإلزام بالإعلان عن الأسعار كاملة شاملة   - 6
الملحقات مثل مقابل الخدمة، بحیث یتوافق السعر المعلن عنه للبضاعة أو 

 .یدفعه المستهلك فعلاً الخدمة مع السعر النهائي الذي 

ضرورة أن یشتمل القانونان الإماراتي والبحریني على نص واضح یقضي ببطلان  - 7
جمیع الاتفاقات أو الشروط التي تعفي المزود كلیة من التزاماته أو تخفف منها 

 . باعتبارها، في العلاقة بین المزود والمستهلك، شروطاً تعسفیة 

صصة بمتابعة النماذج العقدیة التي یطرحها ضرورة إنشاء لجنة في البلدین متخ - 8
المحترفون، ورصد ما تشتمل علیه من مخالفات لقانون حمایة المستهلك، 
علام المستهلك  وخصوصاً الشروط التعسفیة واعتبارها من الشروط الباطلة، وإ

لأن الغالبیة العظمى من المستهلكین تجهل حقوقها، ولا تعرف بطلان هذه . بذلك
ا في التمسك بالبطلان أمام القضاء، وكثیراً ما یراهن المحترفون، الشروط وحقه

   .في مخالفتهم لقواعد الحمایة، على هذا الجهل

  : شــــــــــالهوام
في شأن حمایة المستھلك  2006لسنة ) 24(من اللائحة التنفیذیة للقانون الإتحادي  رقم ) 8(أنظر المادة  -1

  . 2007لسنة  12أقرھا  مجلس الوزراء بموجب قراره رقم في دولة الإمارات العربیة ، والتي 

وأقرت اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك الإماراتي حق المستھلك في ھذه المعلومات في الفقرة   -2
الحق في التثقیف وفي اكتساب المعارف والمھارات المطلوبة : ( أعلاه بقولھا) 8(السابعة من المادة 
ً لحقوقھ الأساسیة ومسؤولیة وكیفیة لممارسة الاختیارا ت الواعیة بین السلع والخدمات، وأن یكون مدركا
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من قانون حمایة المستھلك ) 2(كما نصت المادة ) .  استخدامھا من خلال برامج التوعیة المستدامة
الحق في الحصول على المعرفة ( البحریني على ما یقرب من ذلك، عندما عدت من حقوق المستھلك 

 ).یة حقوقھ ومصالحھ المشروعةبحما

بشأن حمایة المستھلك في دولة  2006لسنة ) 24(أطلقت المادة الأولى من القانون ألإتحادي رقم   -3
كل شخص طبیعي أو : ( الإمارات على المحترف في علاقتھ بالمستھلك مسمى المزود، وعرفتھ بأنھ

أو یتاجر بھا أو یبیعھا أو یوردھا أو  معنوي یقدم الخدمة أو المعلومات أو یصنع السلعة أو یوزعھا
وفي تحدید مفھوم المحترف والمستھلك، أنظر بحثنا، المھني ) . یصدرھا أو یتدخل في إنتاجھا أو تداولھا 

،  1، المفھوم والنظام القانوني ، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة ، جامعة  الإسكندریة ، ع 
2003 . 

4- J. Calais – Auloy et F. . Steinmetz   , Droit de la consommation , Précis 
, Ėd. DALLOZ . 5e éd.2000, p. 49 ,  J. GHESTIN , Conformists et garantie 
dans la vente .LGDJ , 1983 , p. 117 .. ً ، محمد بودالي ، حمایة المستھلك في   وانظر أیضا
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